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شروط النشر في مجلة
مام الآأعظم الجامعة / العراق كلية الآإ

ISSN:1817-6674 الرقم الدولي

الأأكاديمية  العلمية  الــمــجلات  مــن  اإنسانية  مجلة  الجامعة،  الأأعــظــم  مـــام  الأإ كلية  مجلة 

الرصينة، وقد صدرت موافقة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لأعتمادها بالرقم: بت/864 

في 2005/5/24.

شروط النشر العامََّة:

التاأثير  بمعامل  الأرتــقــاء  اإلــى  الجامعة  الأأعظم  مــام  الأإ كلية  مجلة  في  التحرير  هيئة  تسعى 

الكلية  مجلة  تنشر  وعليه  العالمية،  العلمية  المستوعبات  لدخول  تمهيدًا   ،)impact Factor(

وفق التوثيق  ودقــة  اللغة،  وبــسلامــة  المعرفية،  والقيمة  العلمية  بالرصانة  تتسم  التي   البحوث 

الشروط الأآتية:

يكونََ جــزءًا من بحث سابقٍ  واألأا  اأخــرى،  منشورًا سابقًا في مجلة  البحث  يكونََ  األأا   .1

منشورٍ، اأو من رسالة جامعية، وعلى الباحث اأنَ يوقعّ نموذجَ تعهدٍ باألأا يكونََ البحث منشورًا، 

اأو سبق تقدّيمه للنشر في مجلة اأخرى، واألأا يقدّمه للنشر في مجلة اأخرى بعد نشره في مجلة 

كليتنا، واأنَ يوافق على نقل حقوق نشر البحث اإلى المجلة في حال قبول نشره.

2. األأا يذكر اسم الباحث اأو اأيّ اإشارة تدلُ عليه في متن البحث؛ لضمانَ سرية وحيادية 

عملية التحكم.

3. األأا يزيد عدد الكلمات في البحث على )8000( كلمة، مع المصادر والملاحق، اأو 

األأا يزيد على خمس وعشرين صحيفة.
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4. اأنَ تحتوي الصحيفة الأأولى من البحث ما ياأتي:

نجليزية. اأ. عنوانَ البحث باللغة العربية والأإ

نجليزية. ب. اسم الباحث ودرجته العلمية وتخصصه باللغة العربية والأإ

نجليزية. ج. مكانَ عمل الباحث باللغة العربية والأإ

لكتروني الجامعي. د. رقم هاتف الباحث وبريده الأإ

نجليزية( لأ يقل على )150( كلمة. 5. يقدّم الباحث ملخصًا )باللغة العربية والأإ

البحث ــوع  لــمــوـ المفتاحية  الــكــلــمــات  مــبــاشــرة   )Abstract( الملخص  بــعــد  ــع  يــوـ  .6 

نجليزية. )Keyword(، باللغة العربية والأإ

العلمي بما  اتبّاع قواعد الأقتباس وتوثيق المصادر، واأخلاقيات البحث  الباحث  7. على 

يتوافق مع سياسة المجلة.

8. تكتب الهوامش داخل المتن وبين قوسين )APA( النظام الأمريكي وكما ياتي :

مع تطور الحياة ) الزمخشري، 1999: 35(.	 

 	.)APA( قائمة المصادر باللغة العربية

 	.)APA( نكليزية قائمة المصادر باللغة الأإ

لكتروني  9. الأستشهاد بعددين من اأعداد المجلة المنشورة سابقًا والمرفوعة في الموقع الأإ

.https://www.iasj.net/iasj/journal/224/issues :لكتروني الخاص بكليتنا في الرابط الأإ

لكتروني باستخدام برنامج )Turnitin( ويرفض  10. تطبق المجلة نظام فحص الأستلال الأإ

نشر الأأبحاث التي تتجاوز فيها نسبة الأستلال %20.

اأهلية  لتقرير  المجلة، وذلــك  التحرير في  به هيئة  تقوم  اأولــي  البحث لفحص  11. يخضع 

البحث للتحكيم، ويحق لها اأنَ تعتذر عن قبول البحث دونَ تقديم الأأسباب.

12. تتبع المجلة التقويم المزدوج السري لبيانَ صلاحية البحث للنشر، اإذ يعرض البحث 

مطلقة،  بسرية  اختيارهما  ويتم  الأختصاص،  ذوي  من  اثنين  محكمين  على  للنشر  المقدّم 

ـافة اإلى عرض البحث على خبير لغوي لتقويم سلامته اللغوية. بالأإ

اإجراء تعديلات عليها لتكونَ صالحة للنشر، تعاد  13. الأأبحاث التي يقترح المحكمونَ 

جراء التعديلات المطلوبة عليها، وخلاف ذلك لأ يتم استلام البحث، وستتم  اإلى اأصحابها لأإ

الباحث بالأأخذ بجميع الملاحظات  التزام  للتاأكد من  مراجعة البحث من قبل هيئة التحرير 

المثبتة من قبل المقيمين.
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14. تعُبِر الأأبحاث المنشورة في المجلة عن اآراء اأصحابها، لأ عن راأي المجلة.

15. تنشر المجلة اأعدادًا خاصة بالمؤتمرات العلمية المتوافقة مع تخصص المجلة.

16. اأجور نشر البحث: يدفع الباحث )50( األف دينار لتغطية اأجور التحكيم، ويكمل 

دفع بقية الأأجور عند قبول البحث للنشر.

17. تخريج النصوص القراآنية والحديث النبوي الشريف على ـوء المنهج العلمي الدقيق 

الكامل.

18. يزود الباحث بنسختين مستلة، بعد النشر.

https://journal.imamaladham.edu. المجلة  منصة  على  الأأبــحــاث  ــال  اإرسـ يتم   .20

اأعلى  في   QR رمز  مسح  خلال  من  اأو   .iq/index.php/al-Imam-Al-Adham/user/register

الصفحة.

شروط النشر )الفنيََّة(:

خمس  على  يزيد  واألأا  بالمصادر،  وينتهي  بالعنوانَ  يبداأ  واحــد،  بملف  البحث  يقدّم   -1

وعشرين صحيفة.

2- تكتب الهوامش داخل المتن وبين قوسين )APA( النظام الأمريكي وكما ياتي :

مع تطور الحياة ) الزمخشري، 1999: 35(.	 

 	.)APA( قائمة المصادر باللغة العربية

قائمة المصادر باللغة الأنكليزية.	 

3- حجم الخط لـ )16(.

. ))Times New Roman نجليزية 4- نوع الخط باللغة العربية ))Simplified Arabic واللغة الأإ

- ملاحظة: في حال عدم الأأخذ بشروط النشر نعتذر عن استلام البحث ونشره.

لكتروني  - يمكن زيارة موقع المجلة في مبنى الكلية في سبع اإبكار اأو التواصل عبر البريد الأإ

.magazine@imamaladham.edu.iq

الأطلاع  ويمكن   ،)0096407732435693( الهاتف  عبر  التحرير  بمدير  الأتصال  اأو 

https://www.iasj.على اأعداد المجلة عن طريق موقع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

.net/iasj/journal/224/issues
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مَّميَّزات المجلة:

1- سياسة الوصول المفتوح: جميع الأأبحاث متاحة مجاناً فور نشرها.

2- تنُشر اأربعة اأعداد سنوياً منذ عام 2005.

3- تستخدم برامج متقدمة للكشف عن الأنتحال لضمانَ الأأمانة العلمية.

4- تعُنى بنشر الأأبحاث التي تواكب التطورات وتسهم في معالجة قضايا المجتمع والحد 

من الظواهر السلبية.

5- تنشر اأعمال المؤتمرات والندوات المتخصصة.
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كلمة العدد الرابع والخمسين

نسانَ،  نسانَ وهبه العقل، فالعقل عطاء اإلهي، به يستبصر الأإ له سبحانه على الأإ من عطايا ال�

فيمايز الخير من الشر، ويهتدي اإلى معاشه، ويتعلم ما ينفعه في الدنيا والأآخرة.

نسانَ ذاته، ويدرك اأسرار الكونَ ويتعرف ما فيها من عبر ودلأئل، فيوقن  فبالعقل يعرف الأإ

بداع الفريد اإلها عظيما يتصف بالكمال المطلق، وهو خالق كل شيء وهو  اأنَ وراء هذا الأإ

اللطيف الخبير.

وتبنى  واأبــحــاث.  اأفكار وعلوم  العقول، وبما يقدمونه من  لديها من ذوي  بما  الأأمــم  وتتمايز 

باسَاتيذها  تعرف  والاتِي  والكليات،  الجامعات  ومنها  التاعليمياة  سياما  لأ  به،  ولة  الدا مؤسسات 

ونتاجهم العلميّ من بحوث رصينة تنشر بمجلات رصينة، ومن هذه المجلات مجلة كليتنا.

هيَّئة التحرير
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الملخص

له( يقدم الخاص  اإذا تعارض حديثان اأحدهما عام والاآخر خاص؛ فاإن الاوزاعي )رحمه ال�

على العام؛ لقطعية دلالته، ويجوز لديه تخصيص العام مطلقاً، سواء كان المخصص منفصلا 

ام متصلا، مقترنا اأم غير مقترن، وان الاستثناء هو اأحد المخصصات المتصلة التي تخصص 

العموم، والاستثناء بعد جمل متعاطفة بـ “الواو« يعود اإلى الجملة الاأخيرة فقط، واأن تخصيص 

له( فيثبت الحكم بثبوته وينتفي بانتفائه، وهو اأحد  العام بالشرط معتبر عند الاوزاعي )رحمه ال�

المخصصات المتصلة عنده، وكذا تخصيص العام بالصفة والغاية، وهما من المخصصات 

المتصلة عند الاوزاعي، كما يجوز عنده تخصيص عموم الكتاب بخبر الواحد، 

العام  تخصيص  يجوز  واأيضا  المنفصلة،  المخصصات  اأحــد  هو  بالسنة  السنة  وتخصيص 

جماع، اما بالنسبة الى تخصيص العام بالقياس فلم يتبين لي انه خصص العام بالقياس. بالاإ

الكلمات المفتاحية : ) العام- دلالته -تخصيصه -الامام الاوزاعي(
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ABSTRACT:

If two hadiths contradict each other, one of which is general and the other specific, 

Al-Awza’i )may God have mercy on him( would prefer the specific hadith over the 

general one, due to its definitive meaning.

It is permissible to specify the general hadith in any way, whether the specific 

hadith is separate or connected, coupled or not، the exception is one of the connected 

specifications that specify the general, according to Al-Awza’i )may God have mercy 

on him, the exception after clauses connected by “and” refers only to the last clause 

،The specification of the general by a condition is considered by Al-Awza’i )may 

God have mercy on him(, as the ruling is established by its establishment and negated 

by its negation. It is one of the connected specifications, according to him. The per-

missibility of specifying the generality of the Book by a single report.... Specifying 

a Sunnah by a Sunnah is one of the separate specifications according to al-Awza’i 

)may Allah have mercy on him،the permissibility of specifying a general statement 

by consensus، it has not become clear to me that Imam al-Awza’i )may Allah have 

mercy on him( specified a general statement by analogy.

Keywords :General, Its significance, Specification, Imam Al-Awza’i.
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المقدمة

سيئات  ومن  اأنفسنا  شــرور  من  بالله  ونعوذ  ونستغفرهُ،  ونستعينهُ،  نحمدهُ،  لله  الحمد  اإن 

له وحدهُ لا  له فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واأشهد اأن لا اإله اإلا ال� اأعمالنا، من يهدهِ ال�

شريك، لهُ واأشهد اأن محمداً عبدهُ ورسولهُ، بلغ الرسالة واأدى الاأمانة، ونصح الاأمة، وجاهد 

له وسلامه عليه وعلى اآله وصحابتهِ اأجمعين. له حق جهادهِ، صلوات ال� في ال�

له عليه  اما بعد: فاإنّ علم الفقه واصوله من اأشرف العلوم واأنفعها للعبد، قال النبي صلى ال�

وسلم » »مَنْ يُرِدِ ال�هَُ بهِِ خَيْرًا يُفَقِهُ فيِ الدِينِ« )اخرجه الامام احمد في مسنده، من حديث 

اأصــول الفقه؛ لاأنــه الاأصــل  اأن يكون بحثي في علم  ابــن عــبــاس:11/5، 2790(، واخترت 

والعكازة التي يرتكز عليها الاأئمة المجتهدون لاستنباط الاأحكام الشرعية، والمعين على فهم 

اإلى الحقيقة، ولقد اثرت ان ابحث في العام دلالته  النصوص الشرعية، ويعينهُ على الوصول 

مامة في الفقه والحديث  وتخصيصه عند عالم اأشار له الكثير من العلماء بالبنان؛ وشهدوا له بالاإ

التي  لاأســبــاب  في عصره، وكذلك من  الفقهاء  بــذاتــه، سيد  وكــان صاحب مذهب مستقلا 

 دعتني ان ابحث في اصوله انه لم يدون علمه بيده، وكذا لم يفعل طلبته من بعده، هو الامام

له(. الاوزاعي )رحمه ال�

اأولا: اأسباب اختيار البحث.

اإن سبب اختياري لهذا البحث هو لاأهميته، فقد راأيت اأن من المناسب اأن ابحث في اإبراز 

سلامية  جزء من اأصول هذا العالم الجليل؛ لاأن في معرفتها اإضافة مادة خصبة اإلى المكتبة الاإ

عسى اأن يستفيد منها الباحثون عن الحق.

ثانيا: الهدف من البحث

له( هل هو قطعي الدلالة ام  اإن الهدف من البحث هو معرفة العام عند الاوزاعي )رحمه ال�

ظنيها، وفي حالة التعارض هل يقدم الخاص على العام كما هو مذهب الجمهور، ام يحكم 

بالتعارض بينها كما هو الحال عند الحنفية، وكذلك معرفة ادلة التخصص التي يخصص بها 

العام المنفصلة، والمتصلة المقترنة وغير المقترنة بها
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ثالثاً: خطة البحث

تتكون خطة البحث من مقدمة، واأربعة مطالب:

له(. المطلـب الاأول: سيرة الامام الاوزاعي )رحمه ال�

المطلب الثاني: العام ودلالته على الاحكام.

المطلب الثالث: تخصيص العام.

ثم الخاتمة، واخيرا المصادر.

المطلـب الاأول: سيرة الامام الاوزاعي )رحمه ال�له(

هو عبد الرحمن بن عمرو بن محمد بن عمرو، اأبو عمرو الاأوزاعي، نسبة اإلى محلة »الاأوزاع« 

وهي قرية من قرى دمشق، ولد بمدينة بعلبك سنة)88ه ( ثمان وثمانين للهجرة، ونشاأ بالبقاع، 

سلام وعالم اهل الشام، وهو اأحد اأئمة الدنيا في عصره، الفقيه، المحدث، الحافظ،  شيخ الاإ

من تابعي التابعين، كان ثقة كثير الحديث، واأجمع العلماء على اإمامته وجلالته وعلو مرتبته 

له( :« دخل الثوري، والاأوزاعــي على مالك، فلما  ال� وكمال فضله، قال الامام اأحمد )رحمه 

مامة -يعني سفيان، والاآخر يصلحُ  خرجا، قال: اأحدهما اأكثر علمًا من صاحبه، ولا يصلح للاإ

مامة -يعني: الاأوزاعــي« )الامــام احمد، الجامع لعلوم الامــام احــمــد:34/18(، سمع من  للاإ

التابعين، كعطاء بن اأبي رباح، وقتادة، ونافع مولى ابن عمر، ومحمد بن المنكدر، وحدث 

عنه جماعات من سادات المسلمين، كمالك بن اأنس، والثوري، والزهري، ويحيى بن اأبي 

كثير، وشعبة، ويونس بن يزيد، وبقية بن الوليد، والوليد بن مسلم )الذهبي:594/6(.

له( فــي كتابه تهذيب الاأســمــاء  ال� الــنــووي )رحــمــه  اأثــنــى عليه غير واحــد مــن الاأئــمــة، قــال 

اإمامة الاأوزاعــي، وجلالته، وعلو مرتبته، وكمال فضله،  والصفات:« وقد اأجمع العلماء على 

له، كثيرة مشهورة مصرحة بورعه، وزهده، وعبادته، وقيامه بالحق،  واأقاويل السلف، رحمهم ال�

اإجلال اأعيان اأئمة  وكثرة حديثه، وغزارة فقهه، وشدة تمسكه بالسُنة، وبراعته في الفصاحة، و

عصره من الاأقطار له، واعترافهم بمرتبته« )النووي:299/1(، وله كتاب )السنن( في الفقه، 

توفي في بيروت سنة )157ه ( )المزي:292/4(.

المطلب الثاني: العام ودلالته على الاحكام.

العام لغةً: الشَامِلُ، وعَمَهُم الامَرُ يَعُمُهم عُموماً: شَمِلهم، يُقَالُ: عَمَهُمْ بالعطيَة والعامّةُ: 
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خِلَافُ الخاصَة والعَمَمُ: العامَةُ اسْمٌ للِْجَمْعِ )ابن منظور:426/12(.

العام اصطلاحاً:« اللفَظُ المُستَغرقُُِ لما يَصلُحُ له بحسبِ وَضعٍ وَاحِدٍ«)الرازي:309/2(.

فيكون معنى الاستغراقُ في العام الشامل لجميع اأفراده: »كالرجال« فاإنه مستغرقُ لجميع 

ما يصلح له، ولا يدخل عليه النكرات؛ كقولهم: »رجل« لاأنه يصلح لكل واحد من رجال 

الدنيا، ولا يستغرقهم، ولا التثنية، ولا الجمع؛ لاأن لفظ: »رجلان« و »رجال« يصلحان لكل 

اثنين، وثلاثة، ولا يفيدان الاستغراقُ، ولا األفاظ العدد؛ كقولهم: »خمسة« لاأنه صالح لكل 

خمسة ولا يستغرقه، و«بحسب وضع واحد« احتراز عن اللفظ المشترك كلفظ العين والقرء؛ 

فاإنه لفظ مستغرقُ لما يصلح له من مسمياته، لكنه ليس بوضع واحد، بل باأكثر منه؛ فالقرء 

الدال على الحيض اإنما وضع له، وكذلك القرء الدال على الطهر اإنما وضع له بوضع غير الاأول 

)القرافي:1738/4(

اما دلالة العام على الحكام فقد اختلف الاأصوليون في دلالة العام على جميع اأفراده هل 

هي ظنية اأم قطعية؟ ذهب الجمهور اإلى اأن دلالته ظنية )ابن قدامة:68/2(، وذهب الحنفية 

الى اأنها قطعية )السرخسي:132/1(.

ومن ثمرة هذا الخلاف اإذا تعارض العام مع الخاص باأن دل كل واحد منهما على خلاف 

ما يدل عليه الاآخر فقد اختلف الاصوليون في هذا الى مذهبين:

المذهب الاول: ذهب الجمهور اإلى اأن الخاص يقدم على العام، سواء علم اأن الخاص 

متاأخر عن العام، اأم تقارنا، اأم علم تاأخر العام عن الخاص، اأم جهل التاريخ، اإلى اأن الخاص 

يخصص العام )الخطيب البغدادي:298/1، والشيرازي:157/1، وابن قدامة: 63/2(.

اإن  المذهب الثاني: ذهب الحنفية اإلى اإن تاأخر الخاص نسخ من العام بقدر ما يدل عليه، و

اإن جهل المتقدم يجب التوقف اإلا اأن يترجح اأحدهما على الاآخر  تاأخر العام نسخ الخاص، و

بمرجح )الرازي الجصاص:281/1، وعبد العزيز البخاري:291/1(.

اإليه الجمهور، كما سنلاحظ في  فاإن مذهبه موافق لما ذهب  له(  ال� اأما الاوزاعــي )رحمه 

التطبيقات الفقهية الاتية.

1- لا تقطع الاأيدي في الغزو

له(:«لا يُقَام الحَدُ في الغزو بحضرة العدو مخافة اأن يَلحَقَ من يُقَامُ  قال الاوزاعي )رحمه ال�

سلام اأقام الحد على من  مام من اأرض الحرب ورجع اإلى دار الاإ عليه الحد بالعدو، فاإذا خرج الاإ

اأصابه« )سنن الترمذي:53/4، وابن المنذر:362/12، وابن قدامة:308/9(
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له( دل على اإسقاط الحدود في دار الحرب اإذا فعل المسلم  قول الامام الاوزاعي )رحمه ال�

اأسبابها، وقت الغزو والجهاد، فلا تقطع يد السارقُ في اأرض العدو حتى لا تترتب على اإقامة هذا 

الحد في هذا الظرف ماآلات فاسدة، وهي ان يلحق بالكفار حمية وغضباً، مما يؤدي اإلى انتقاص 

عدد المجاهدين، الذين هم في حاجة ماسة في هذا الظرف اإلى كل فرد من اأفرادهم، وما شرع 

اإنما شرع لتحقيق مصالح لهم؛ مستدلا على  الحد ليكون ماآله يترتب مفاسد على المسلمين، و

له عليه وسلم يَقُولُ: »لَا تقُْطَعُ  له عنهقَالَ: سَمِعْتُ النبَِيَ صلى ال� ذلك بحديث بُسْرِ بن اَرطَْاةَرضي ال�

الايَْدِي فيِ الغَزْوِ«، )اخرجه الترمذي:53/4، 1450، وقال عنه: حديث غريب، 8951(، 

وفي رواية اأخرى: »لَا تقُْطَعُ الْايَْدِي فيِ السَفَرِ«)اخرجه اأبو داود:458/6، 4408، والنسائي في 

 سننه الصغرى:91/8، 4979، وهو حديث صحيح: ينظر: مشكاة المصابيح: 1068/2،

برقم 3601(.

اأن الحديث ظاهر الدلالة في النهي عن اإقامة حد القطع في الغزو، ويقاس عليه غيره من 

اأن تقطع  له عليه وسلم  نهى  ال� النبي صلى  »اأن  فقال:  ال�هَ(  القيم )رحمه  ابن  قال  الحدود، 

اإلحاقُ المحدود بالكفار، ولهذا لا تقام الحدود في  اإلى  الاأيــدي في الغزو لئلا يكون ذريعة 

له عليه وسلم  يدل على وجوب  الغزو« )ابن القيم: 114/3(، ولكن ورد نص عن النبي صلى ال�

اإقامة الحدود على مرتكبيها من غير فرقُ بين مكان وزمان، ومن غير فرقُ بين دار اإسلام وحرب، 

له عليه وسلم  قال:».... وَجَاهِدُوا  له عنه ان رسولصلى ال� وهو حديث عبادة بن الصامت رضي ال�

الْحَضَرِ  فيِ  ال�هَِ  حُــدُودَ  وَاقَِيمُوا  لَائـِـمٍ،  لَوْمَةَ  ال�هَِ  فيِ  تُُبَالوُا  وَلَا  وَالْبَعِيدَ،  الْقَرِيبَ  ال�هَِ  فيِ  الناَسَ 

وَالسَفَرِ، وَجَاهِدُوا فيِ سَبِيلِ ال�هَِ؛ فَاإِنَ الْجِهَادَ بَابٌ مِنْ اَبْوَابِ الْجَنَُةِ عَظِيمٌ يُُنَجِي ال�هَُ بهِِ مِنَ الْهَمِ 

وَالْغَمِ« )اخرجه الامام احمد: 371/37، برقم 22699(.

في  عام  الصامت  بن  عبادة  الغزو، وحديث  في  اليد  قطع  في عدم  بسر خاص  فحديث 

له(:« ولا معارضة بين  وجوب اإقامة جميع الحدود في السفر والحضر، قال الشوكاني )رحمه ال�

الحديثين لاأن حديث بسر اأخص مطلقا من حديث عبادة، فيبنى العام على الخاص، وبيانه 

المذكور في حديث بسر؛ لاأن  الغزو  اأعــم مطلقا من  المذكور في حديث عبادة  السفر  اأن 

المسافر قد يكون غازيا وقد لا يكون، واأيضا حديث بسر في حد السرقة، وحديث عبادة في 

عموم الحد« )الشوكاني:164/7(.

له( قدم حديث بسر الخاص على حديث عبادة بن الصامت  ال� فالاأمام الاوزاعــي )رحمه 

العام، وهذا يدل على اأنه اإذا تعارض حديثان اأحدهما عام والاآخر خاص؛ فاإن الاوزاعي )رحمه 
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له(، الامام  له( يقدم الخاص على العام؛ لقطعية دلالته، وممن قال بقول الاوزاعي )رحمه ال� ال�

احمد )ابن قدامة:308/9(.

المطلب الثالث: تخصيص العام

عرفَ الاصُوليون التخصيص بتعريفات متعددة كلها تدور حول محور واحد: 

هو: »قَصرُ العَامِ عَلَى بَعضِ مُسَمَيَاتهِِ«)التفتازاني:74/1(.

له(: »اتفق  ولا يوجد خلاف بين الاأصوليين في جواز التخصيص، قال الامدي )رحمه ال�

والاأمـــر وغيره خلافا  خــبــار  الاإ اأي حــال كــان من  بالعموم على جــواز تخصيصه على  القائلون 

له(:«  لشذوذ لا يؤبه لهم في تخصيصه الخبر« )الامدي:282/2(، وقال ابن قدامة )رحمه ال�

لا نعلم اختلافاً في جواز تخصيص العموم )ابن قدامة:59/2(، ولكن وقع الخلاف في اأدلة 

التخصيص على قولين:

القول الاأول: يجوز التخصيص مطلقاً، سواء كان المخصص منفصلا ام متصلا، مقترنا اآم 

غير مقترن، وبه قال الجمهور )الامدي:228/2(.

القول الثاني: لا يجوز التخصيص اإلا بدليل مستقل مقترن، وبه قال الحنفية، فالتخصيص 

عندهم هو« قصر العام على بعض اأفراده بدليل مستقل مقترن« )عبد العزيز البخاري:306/1(، 

له( فاإن مذهبه موافق لما ذهب اإليه الجمهور، كما سنلاحظ ذلك في  اأما الاوزاعي )رحمه ال�

التطبيقات الفقهية:

ثانيا: اأدلة التخصيص

دليل التخصيص عند الجمهور نوعان: متصل، ومنفصل

النوع الاأول: المخصص المتصل هو:« ما لا يستقل بنفسه بل يكون متعلقاً باللفظ الذي 

ذكر فيه العام« )الخطيب البغدادي:308/1، والاسنوي:200/1(.

واأقسام المخصص المتصل هي: الاستثناء، والشرط، والصفة، والغاية، وزاد بعضهم بدل 

البعض من الكل )السبكي:144/2، وابن مفلح:877/3(.

القسم الاأول: التخصيص بالاستثناء

الاستثناء لغةً: الثني، وهو الرجوع، يقال: ثنى الشيء ثنياً، ردَ بَعضَهُ عَلَى بَعضٍ، او اأرجعه 

اإلى الوراء )ابن منظور:15/14، مادة: ثنى(.

الاستثناء اصطلاحاً:« اإخراج بعض الجملة من الجملة بلفظ )اإلا(، وما اأقيم مقامه«)الرازي، 
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المحصول:27/3(، ومعنى قوله )ما اأقيم مقامه( اأي ما قام مقام »اإلا« كسوى، وغير، وعدا، 

وخلا، وحاشا، وليس، ولا يكون، ومن شروط صحة التخصيص بالاستثناء: ان يكون المستثنى 

متصلاً بالمستثنى منه لا منفصلا عنه، وصادرين من متكلم واحد، وعدم الاستغراقُ الذي هو 

اإخراج جميع اأفراد المستثنى منه بـ)اإلا( اأو ما قام مقامها )ابن العربي: 82/1، الامدي:289/2، 

وابن قدامة:83/2(.

اختلف الاأصوليون في الاستثناء بعد جمل متعاطفة بالواو اأيصرف الى جميع الجمل اأم الى 

الاأخيرة فقط؟ ذهب الجمهور الى اأنه اإذا تعقب الاستثناء جملاً عطف بعضها على بعض رجع 

الاستثناء الى الجميع بشرط ان يصلح عوده الى كل واحد منها، وان لا يوجد مانع يمنع من 

ذلك، واستدلوا: باأن الشرط اإذا تعقب جملاً عاد الى جميعها فكذلك الاستثناء؛ فاإن الشرط 

والاستثناء سَيَان في تعلقهما بما قبلهما، واأيضا باأن العطف بـ )الواو( يوجب نوعا من الاتحاد 

وابن  )الشيرازي:173/1،  الواحدة  كالجملة  الجمل  فتصير  عليه  والمعطوف  المعطوف  بين 

العربي:83/1، وابن قدامة:95/2(.

وذهب الحنفية والرازي من الشافعية الى انه يرجع الى الجملة الاخيرة القريبة من الاستثناء 

واأيضا  منه،  والمستثنى  المستثنى  بين  بمنزلة حائل  تصير  الاتصال  وبسبب هذا  به  المتصلة 

الى  بالعود  تندفع  والــضــرورة  اتصاله،  لــضــرورة عــدم  اإنــمــا هــو  قبله  مــا  الــى  باأن عــود الاستثناء 

واحدة، وقد عاد اإلى الاأخيرة بالاتفاقُ فلا ضرورة بالعود الى غيرها )الرازي:45/3، وعبد العزيز 

البخاري:133/3(.

له( فاإن مذهبه موافق لما ذهب اإليه اأبو حنيفة والرازي من الشافعية  اأما الاوزاعي )رحمه ال�

له(، كما سنلاحظ ذلك في التطبيقات الفقهية الاتية. )رحمهما ال�

1- الحر اإذا جُلِدَ الحد في الفِريَُةِ

قال الاوزاعي: »الحر اإذا جُلِدَ الحد في الفِريَُةِ لم تقُبَل شهادته اأبدا« )ابن عبد البر:109/7، 

والطحاوي:329/3(.

له( دل على انه لا تقُبلُ شهادةُ الحر القاذف ابَدًا تاب اأو لم يَُتُب؛  قول الاوزاعي )رحمه ال�

ثَمَانيِنَ  فَاجْلِدُوهُمْ  شُهَدَاءَ  باِرَْبَعَةِ  يَاأتْـُـوا  لَمْ  ثمَُ  الْمُحْصَنَاتِ  يَرْمُونَ  ال�هَِ عزوجل:))وَالذَِينَ  لقول 

جَلْدَةً وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً ابََدًا وَاُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ` اإلَِا الذَِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلكَِ وَاصَْلَحُوا 

فَاإِنَ ال�هََ غَفُورٌ رحَِيم(( سورة النور، الاآيتين: )5،4(.

هذه الاآية تضمنت اأن القذف متعلق به ثلاثة اأحكام: وجوب الحد، ورد الشهادة، وثبوت 
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له( »لم تقُبَل شهادته اأبدا« دل على انه لم يَردَُ الاستثناء  الفسق، وقول الامام الاوزاعي )رحمه ال�

الى جميع الجمل، لاأنه لو ردَه الى جميع الجمل فان القاذف اإذا تاب، تعود عدالته، وتقبل 

زال  القاذف  تاب  اإذا  فقط، وهي  الاأخيرة  الجملة  اإلــى  الاستثناء  رد  انه  يتبين  وبــذا  شهادته، 

فسقه ولم تقبل شهادته؛ لاأن الاستثناء في قوله تعالى:( اإلَِا الذَِينَ تَابُوا) راجعٌ اإلِى قوله :( فَاإِنَ 

ال�هََ غَفُورٌ رحَِيمٌ) لا اإلى قَبُول الشهادة ؛ لاأن الاستثناء عنده في قوله عزوجل (اإلَِا الذَِينَ تَابُوا) 

يرجع اإلى الجملة الاخيرة فقط وهي رفع الفسق بالتوبة؛ لاأنه المتيقن، لا الى قَبُولِ الشهادة، 

اأما الجلد فلا يسقط بالتوبة لاأجل الدليل المانع من تعلق الاستثناء بقوله تعالى: (فَاجْلِدُوهُمْ 

ثَمَانيِنَ جَلْدَةًٌ ) والمانع هو كون الجلد حقا للاآدميين)السبكي:157/2، والزركشي:431/4، 

والطوفي:622/2(.

هذا يدل ان الاستثناء هو اأحد المخصصات المتصلة التي تخصص العموم عند الاوزاعي 

الجملة اإلـــى  يــعــود  “الــــواو«  بـــ  متعاطفة  بعد جمل  الاســتــثــنــاء  اأن  اأيــضــا  ويـــدل  له(،  ال�  )رحــمــه 

الاأخيرة.

القسم الثاني: التخصيص بالشرط

وَالجَمعُ شُروط )ابن منظور:  البيعِ وَنَحوهِِ،  اإلِــزامُ الشَيءِ والتِزامُه فيِ  الشَرطُ:  الشرط لغة: 

لسان العرب:327/7، مادة: شرط(.

الشرط اصطلاحاً:« ما يلزم من نفيه نفي اأمر ما على وجهٍ لا يكون سبباً لوجوده ولا داخلاً 

في السبب« )الاحكام:309/2(.

او هو: »ما يلزم من عدمه عدم الحكم، ولا يلزم من وجوده وجود الحكم ولا عدمه لذاته« 

)ابن جزي:173/1(، او هو« ما لا يوجد المشروط مع عدمه، ولا يلزم اأن يوجد عند وجوده«« 

)ابن قدامة:179/1(.

وهو  ولغوي:  الــصلاة،  في  كالطهارة  وشرعي:  العلم،  في  كالحياة  عقلي:  اإلــى:  وينقسم 

بالشرط هنا: الشرط  فاأعطه جائزة، والمراد  اإنْ نجح عمرو  باأمــر، مثل:  اأمر  بتعليق  المعروف 

اللغوي، واأدواته كثيرة منها: اإنْ، اإذا، منْ )الباقلاني:157/3، والشوكاني:260/1(.

تَقْصُرُوا مِنَ الصَلَاةِ  اَنْ  عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ  فَلَيْسَ  اإذَِا ضَرَبُْتُمْ فيِ الْارَضِْ  وَ ومثاله: قوله تعالى:( 

اإنِْ خِفْتُمْ اَنْ يَفْتِنَكُمُ الذَِينَ كَفَرُوا.......الاآية ))سورة النساء، جزء من الاآية:101(؛ فالشارع 

اأجــاز قصر الــصلاة بشرط الضرب، ولولا الشرط لجاز القصر مطلقا ولكنه خصص  الحكيم 

بحالة السفر)ابن بدران:127/1(.
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له( يدل عليه كما سنلاحظ في التطبيقات الفقهية ادناه. ومذهب الامام الاوزاعي )رحمه ال�

1- النفقة على الحائل

 « ــامِلا  حَــ تــكــون  اَن  اإلَِا  لَــهَــا  نَــفَــقَــة  وَلَا  الــسُــكْــنَــى  للمبتوتة  له(:«  ال� الاوزاعــــي )رحــمــه  قــال 

)الطحاوي:399/2(.

له( دل بمنطوقه على ان المَبتُوتُُة او المطلقة ثلاثا لها السُكْنَى مطلقا،  قول الامام )رحمه ال�

وقيد وجوب النفقة باأن تكون حاملًا ؛ ويستفاد من قوله اأيضا ان الحائل لها السكنى وليس 

له عزوجل:(اَسْكِنُوهُنَ مِنْ حَيثُ سَكَنُْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ  لها النفقة؛ مستدلا على ذلك بقول ال�

حَمْلَهُنَ)  يَضَعْنَ  حَتىَ  عَلَيهِنَ  فَانَْفِقُوا  حَمْلٍ  اُولَاتِ  كُنَ  اإنِْ  وَ عَلَيهِنَ  لتُِضَيِقُوا  تضَُارُوهُنَ  وَلَا 

نفاقُ على الحمل بكلمة:  )سورة الطلاقُ، جزء من الاآية:6(. فالله عزوجل  علق وجوب الاإ

»اإن«، ولكن هل يدل بالمفهوم على العدم عند العدم حتى يستدل به على منع وجوب النفقة 

نفاقُ عند  له( انه يدل عليه؛ لذا ذهب الى انتفاء الاإ للمعتدة الحائل، فذهب الامام )رحمه ال�

له( فيثبت الحكم  انتفاء الحمل ، مما يدل اأن التخصيص بالشرط معتبر عند الاوزاعي )رحمه ال�

بثبوته وينتفي بانتفائه، وهو اأحد المخصصات المتصلة عنده.

2- كتابة مَنْ لا كسب له.

له(: » تكُرَهُ كِتَابَُةُ مَن لَا كَسبَ لَهُ« )ابن قدامة:366/10(. قال الاوزاعي )رحمه ال�

له( دل على كراهة كتابة العبد الذي ليس له القدرة على الاكتساب،  قول الامام )رحمه ال�

له عزوجل:(وَالذَِينَ يَُبُْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَا مَلَكَتْ اَيْمَانكُُمْ  او الذي لا حِرفَةَ له، مستدلا بقول ال�

فَكَاتبُِوهُمْ اإنِْ عَلِمْتُمْ فيِهِمْ خَيْرًا ) )سورة النور: جزء من الاآية: 33(، فقوله سبحانه دل على 

له اأن  مكاتبة السيد عبده اإن علم فيه قدرة على الكسب والعمل حتى يؤدي ما عليه، فاشترط ال�

يكون العبد المكاتب قد علمنا فيه خيرا، فاإذا امتنع ذلك امتنعت الكتابة، قال ابن قدامة)رحمه 

عن  لعجزه  ويضيع،  بالكتابة  يتضرر  ممن  كان  فاإن  المكاتب،  في  ينظر  اأن  وينبغي  له(:«  ال�

نفاقُ على نفسه، ولا يجد من ينفق عليه، كرهت كتابته« )ابن قدامة:367/10(. الاإ

له تعالى »فَكَاتبُِوهُمْ«، عام في مكاتبة كل العبيد، و«ان« شرطية وما بعدها تابع لها،  فقول ال�

فيفهم منه تخصيص الاأمر بالكتابة بالذين علم منهم خير دون غيرهم، اأي فاإن لم تعلموا فيهم 

خيرا فلا تكاتبوهم، فالاأمر بالمكاتبة شامل لكل رقيق؛ لكنه خص بمن علمنا فيهم خيرًا.

وممن قال بقول الاوزاعي الامام احمد )ابن قدامة:366/10.(.

بثبوته  الحكم  فيثبت  له(  ال� )رحمه  الاوزاعـــي  عند  معتبر  بالشرط  التخصيص  اأن  يــدل  مما 
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وينتفي بانتفائه، وهو اأحد المخصصات المتصلة عنده.

القسم الثالث: التخصيص بالصفة

الصفة لغة: اأصلها وصف، تَحلِيَةُ الشَيءِ، وَوَصَفتُهُ اَصِفُهُ وَصفًا، وَالصِفَةُ: الْامََارَةُ اللَازمَِةُ 

للِشَيء )الرازي:115/6، مادة: وصف(.

اأو  نعتا،  الوصف  العام، ســواء كان  اأفــراد  به  اأشعر بمعنى يتصف  ما   « الصفة اصطلاحا: 

عطف بيان، اأو حالا، وسواء كان ذلك مفردا اأو جملة اأو شبهها » )ابن النجار، شرح الكوكب 

الْمُحْصَنَاتِ  يَُنْكِحَ  اَنْ  طَوْلًا  مِنْكُمْ  يَسْتَطِعْ  لَمْ  وَمَنْ  تعالى :(  المنير: 347/3(، مثاله: قوله 

الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانكُُمْ مِنْ فَتَيَاتكُِمُ الْمُؤْمِنَاتِ....الاآية) )سورة النساء، جزء من 

ضافة وهو عام يشمل المؤمنات وغيرهن، ولما  الاآية: 25(. فلفظ )فتياتكم( جمع معرف بالاإ

له تعالى الفتيات بالمؤمنات اأخرج المشركات فخص المؤمنات بالنكاح فقط. وصف ال�

مام الاوزاعي )رحمه ال�له(. التطبيقات على التخصيص بالصفة في فقه الاإ

1- حكم الزواج من بنت الزوجة

له(:« اأن الرجل اإذا تزوج المراأة، ثم طلقها، اأو ماتت قبل الدخول بها  قال الاوزاعي )رحمه ال�

جاز له اأن يتزوج ابنتها« )ابن قدامة:112/7(.

له( دل على ان نكاح بنت الزوجة جائز اإذا طلق اأمها او ماتت قبل اأن  قول الامام )رحمه ال�

له عزوجل:(وَرَبَائبُِكُمُ اللاتيِ فيِ حُجُوركُِمْ مِنْ نسَِائكُِمُ  يدخل بها، مستدلا على ذلك بقوله ال�

اللاتيِ دَخَلْتُمْ بهِِنَ فَاإِنْ لَمْ تَكُونوُا دَخَلْتُمْ بهِِنَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ) )سورة النساء، جزء من الاآية: 

)َورَبَائبُِكُمُ  البنت المدخول بها وغيرها، وقوله  ام  23(، فقوله عزوجل )نسَِائكُِمُ( عام يشمل 

اإنما  الزوج، و التي لم يدخل بها  بهِِنَ( صفة خصت المدخول بها، فالزوجة  دَخَلْتُمْ  اللاتيِ 

عقد عليها فقط لا تحرم عليه نكاح بنتها،  فقصر الوصفُ التحَريمَ على بناتِ المدخول بهنَ.

له عزوجل (وَرَبَائبُِكُمُ اللَاتيِ فيِ حُجُوركُِمْ مِنْ نسَِائكُِمُ اللَاتيِ  ونكاح بنت الزوجة في قوله ال�

دَخَلْتُمْ بهِِنَ) مقيد بقيدين: اأن تكون في الحجر، واأن يكون دخل باأمها.

ثم قالعزوجل:(فَاإِنْ لَمْ تَكُونوُا دَخَلْتُمْ بهِِنَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ)، فصرح بمفهوم الصفة الذي 

(وَرَبَائبُِكُمُ  الثاني وهي:  الشرط  بهِِنَ) وسكت عن مفهوم  دَخَلْتُمْ  اللَاتـِـي  نسَِائكُِمُ  (مِنْ  هو: 

اللَاتيِ فيِ حُجُوركُِمْ) فدل هذا على اأن كونها في حجره ليس بشرط واأن الربيبة تحرم على زوج 

اأمها سواء كانت في حجره اأم لم تكن.
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القسم الرابع: التخصيص بالغاية

الغاية لغة: المدى والمنتهى، وغاية كل شيء مداه ومنتهاهُ. )ابن منظور:143/15، مادة 

غيا(.

بعدها.  وانتفائه  قبلها  الحكم  لثبوت  وهي حد  ومنقَطَعه،  الشيء  نهاية  اصطلاحا:  الغاية 

)الزركشي:480/2، وابن بدران:127/1(.

مثل قوله تعالى :( وَلَا تَقْرَبُوهُنَ حَتىَ يَطْهُرنَْ فَاإِذَا تَطَهَرنَْ.......الاآية))سورة البقرة، جزء من 

الاآية:222(، فحرمة اإتيان المراأة خصص بانتهاء مدة حيضها التي هي الغاية.

واأدوات الغاية هي: حتى، والى )الشوكاني:378/1( ،مثل قوله تعالى:( وَلَا تَقْرَبُوهُنَ حَتىَ 

المراأة  اإتيان  البقرة، جزء من الاآيــة: 222(، فحرمة  تَــطَــهَــرنَْ........الاآيــة) )ســورة  فَاإِذَا  يَطْهُرنَْ 

المخصصات  اأحــد  هو  بالغاية  والتخصيص  الغاية،  هي  التي  حيضها  مــدة  بانتهاء  خصص 

له( كما سنلاحظ ذلك في التطبيقات الفقهية. المتصلة عند الاوزاعي )رحمه ال�

سلام. 1- حكم وجود المشركين في دار الاإ

له(:«لَا يُُتْركَُ المُشركُِ في دَارِ الاسلَامِ اإلَا اَنْ يُسلِمَ اوَ يُؤَدِيَ الجزيةَ«  قال الاوزاعي )رحمه ال�

)ابن المنذر:414/6، وابن قدامة: 244/9(.

قول الامام دل على انه وجوب ضرب الجزية على جميع الكفار من كتابي ومجوسي ووثني 

اإن بذلوا  له، يقاتلون حتى يسلموا اأو يعطوا الجزية، و وغير ذلك وكل جاحد ومكذب بربوبية ال�

يُؤْمِنُونَ باِل�هَ وَلَا بالْيَوْمِ الاآخِرِ وَلَا  الجزية قبلت منهم، مستدلا بقوله تعالى: :(قاتلُِوا الذَِينَ لاَ 

له ورسُولَهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الحَقِ منَ الذَِينَ اأوتوُا الكِتَابَ حَتىَ يُعْطُوا الجِزْيَُةَ  يُحَرِمُونَ مَا حَرَمَ ال�

عنْ يَد وهُمْ صَاغِرُونَ)، فجعل اإعطاء الجزية غاية في قتالهم قبلها والكف عنهم بعدها فصارت 

له عزوجل:«قاتلُِوا الذَِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ باِل�هَ« دل على وجوب قتال  الغاية شرطا مخصصا، فقول ال�

اما   ، العموم  من صيغ  والتي هي  الموصولة  الاأســمــاء  من  التي هي  الذين«   « بدلالة  الكفار 

الجزية  اإذا بذلوا  انه  صَــاغِــرُونَ » فقد دل على  وهُــمْ  يَد  الجِزْيَُةَ عنْ  يُعْطُوا  حَتىَ  تعالى »  قوله 

لزم قبولها وحرم قتالهم فجعل اعطاء الجزية غاية لقتالهم فمتى بذلوها لم يجز قتالهم، فلولا 

اأم لم يعطوها. هذا  اأعطوا الجزية  بالغاية لكان المسلمون ماأمورين بقتالهم سواء  التخصيص 

له(. يدل اأن التخصيص بالغاية هو اأحد المخصصات المتصلة عند الاوزاعي )رحمه ال�

2- حكم وطء الحائض في طهرها وقبل الاغتسال.

له(: »الحائض اإذا طهرت وغسلت فرجها بالماء جاز لزوجها وطؤها،  قال الاوزاعي )رحمه ال�
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وان لم تغسله لم يجز« )ابن رشــد:164/1(، قول الامام دل على ان الحائض متى طهرت؛ 

ان  بالماء، ولا يشترط  ان تغسل فرجها  ان يجامعها بعد  لزوجها  الدم يجوز  بانقطاع  وذلك 

تغتسل؛ مستدلا بقوله تعالى: ( وَلا تَقْرَبُوهُنَ حَتىَ يَطْهُرنَْ فَاإِذا تَطَهَرنَْ فَاأتْوُهُنَ مِنْ حَيْثُ اَمَرَكُمُ 

يَطْهُرنَْ« اأي حتى ينقطع  الْمُتَطَهِرِينَ)، فقوله تعالى »حَتىَ  وَيُحِبُ  التوََابيِنَ  ال�هََ يُحِبُ  اإنَِ  ال�هَُ 

له( غاية منع قربها انقطاع دمها وغسل فرجها، فالنهي عن وطء  دمهن، فجعل الامام )رحمه ال�

الحائض موقوت بالطهر.

له(. هذا يدل اأن التخصيص بالغاية هو اأحد المخصصات المتصلة عند الاوزاعي )رحمه ال�

وممن قال بقول الامام الاوزاعي، ابن حزم )ابن حزم: 238/9(.

النوع الثاني: المخصص المنفصل

العام  لفظ  ذكــر  اإلــى  ثبوته  في  يحتاج  ولا  بنفسه  يستقل  ما  هــو:«  المنفصل  المخصص 

بالنص،  التخصيص  منها:  التخصيص  اأقسام:  اإلــى  ينقسم  وهو  »)السبكي:166/2(،  معه 

جماع، وبالقياس )الغزالي:153/2، وابن قدامة:342/1( وبالاإ

القسم الاأول: التخصيص بالنص

السنة  وتخصيص  بالسنة،  الكتاب  وتخصيص  بالكتاب،  الكتاب  تخصيص  صــور:  ولــه 

بالسنة، وتخصيص السنة بالكتاب.

اولا: تخصيص عموم الكتاب بالسنة

لا يوجد خلاف بين الاصُوليين في جواز تخصيص الكتاب بالسنة المتواترة، اأما اإذا كانت 

السنة من اأخبار الاآحاد فقد اختلف فيه الاصُوليون:

والــرازي:85/3، وابن قدامة:244/1(،  العربي:88/1،  اإلى جوازه )ابن  الجمهور  فذهب 

ومنهم من منع ذلك مطلقاً )الامدي:58/2(.

اإليه الجمهور من جواز تخصيص عموم  له( موافق لما ذهب  ال� ومذهب الاوزاعــي )رحمه 

الكتاب بالخبر الواحد، كما سنلاحظ ذلك في التطبيقات الفقهية.

1- التحريم بلبن الفحل

ــبَـــنُ الفَحْلِ مُــحَــرِمٌ« )ابــن عبد الــبــر:244/6، وابــن قدامة:  له(:«لَـ قــال الاوزاعـــي )رحمه ال�

.)113/7

له(:  له( دل على حرمة النكاح بلبن الفحل، قال ابن قدامة )رحمه ال� قول الاوزاعي )رحمه ال�

»معناه اأن المراأة اإذا اأرضعت طفلا بلبن ثاب من وطء رجل حرم الطفل على الرجل واأقاربه، 
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كما يحرم ولده من النسب؛ لاأن اللبن من الرجل كما هو من المراأة، فيصير الطفل ولدا للرجل، 

اإخوة الرجل واأخواته  والرجل اأباه، واأولاد الرجل اإخوته، سواء كانوا من تلك المراأة اأو من غيرها، و

اأعمام الطفل وعماته، واآباؤه واأمهاته اأجداده وجداته« )ابن قدامة: 113/7(.

اَبيِ القُعَيْسِ جَاءَ  اَخَا  اَنَ افَْلَحَ،  له عنها(:  ال� وقد استدل على ذلك بحديث عائشة)رضي 

يَسْتَاأذِْنُ عَلَيْهَا، وَهُوَ عَمُهَا مِنَ الرضََاعَةِ، بَعْدَ اَنْ نَزلََ الحِجَابُ، فَابََيْتُ اَنْ اآذَنَ لَهُ، فَلَمَا جَاءَ 

له عليه وسلم  اَخْبَرْتهُُ باِلذَِي صَنَعْتُ »فَامََرَنيِ انَْ اآذَنَ لَهُ« )اخرجه البخاري:  رسَُولُ ال�هَِ صلى ال�

10/7، 5103(، وفى هذا الحديث دليل واضح على اأن لبن الفحل يتعلق به التحريم وتنتشر 

بسببه الحرمة، فلو اأن رجلًا كانت له زوجتان فاأرضعت اإحداهما صبيا واأرضعت الاأخرى صبية 

اإن كانا لم  حرم تزويج هذا الصبى من هذه الصبية لاأنها اأخته من الرضاعة بسبب لبن الرجل و

يجتمعا على ثدى واحد.

وَرَاءَ ذَلكُِمْ  لَكُمْ مَا  وَاُحِــلَ  له عنها( خصص عموم قوله تعالى:(  ال� فحديث عائشة )رضي 

اَنْ تَُبُْتَغُوا باِمَْوَالكُِمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافحِِينَ......الاآية) )سورة النساء، جزء من الاآية: 24(.

الذي يفيد صراحة حل ما عدا المذكورات قبلها، فالصغير مثلا الذي ارتضع من امراأة لا تحل 

له(: »اأن لبن الفحل يحرم  له بنت زوج المراأة التي ارضعته من غيرها، قال ابن حجر)رحمه ال�

فتنتشر الحرمة لمن ارتضع الصغير بلبنه فلا تحل له بنت زوج المراأة التي اأرضعته من غيرها مثلا 

» )ابن حجر ، فتح الباري: 151/9(.

له( وهو  وهذا يدل على جواز تخصيص عموم الكتاب بخبر الواحد عند الاوزاعي )رحمه ال�

مذهب الجمهور.

ثانيا: تخصيص السنة بالسنة

الفقيه  ــبــغــدادي،  ال )الــخــطــيــب  بالسنة جــائــز عــنــد جــمــهــور الاصُــولــيــيــن  الــســنــة  تخصيص 

والمتفقه:166/1، والامدي، الاأحكام: 345/2، وابن النجار(.

له( قد وافق الجمهور في جواز تخصيص السنة بالسنة كما  اأما الامام الاوزاعــي )رحمه ال�

سنرى ذلك في التطبيقات الفقهية.

1- حكم الانتفاع بجلود الميتة.

له(:« يَطهُرُ باِلدِبَاغِِ جِلدُ مَاأكُولِ اللحم دون غيره« )النووي: 217/1(،  قال الاوزاعي )رحمه ال�

له(:«لا يجوز الانتفاع بجلود السباع قبل الدبغ، ولا بعده« )ابن قدامة:50/1(. وقال )رحمه ال�

بالدباغِ ويجوز  اللحم تطهر  ماأكولة  الميتة  ان جلود  له( دلت على  ال� الامــام )رحمه  اقــوال 
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الانتفاع بها، اما جلود الميتة غير ما كوله اللحم كالسباع فهي نجسة ولا تطهر بالدباغِ ولا 

يجوز الانتفاع بها؛ مستدلا بما روي عن ابَيِ الْمَلِيحِ بن اسُامة، عن ابَيه، »اَنَ رسُول ال�هَِ صلى 

له عليه وسلم  نَهَى عَنْ جُلُودِ السِبَاعِ« )اخرجه الامام احمد: 311/34، 20706، والحاكم  ال�

في المستدرك: 242/1، 507، وقال عنه:« هذا الاسناد صحيح ولم يخرجاه« واقره الذهبي(.

له( »اَنْ تفُْتَرشَََ« )الترمذي:241/4، برقم 1770(، ووجه الدلالة ان  وزاد الترمذي )رحمه ال�

جلود الميتة الغير ماأكولة لو كانت تطهر بالدباغِ لم ينه النبي عن افتراشها مطلقا.

له عليه وسلم  اتََى عَلَى بَيْتٍ  واستدل اأيضا بما روي عن سَلمة بن المُحَبِقِ: اأنّ النبَيَ صلى ال�

له عليه وسلم الشَرَابَ؟ فَقَالوُا: اإنِهََا مَيْتَُةٌ، فَقَالَ: »دِبَاغُهَا  لَ النبَِيُ صلى ال� قدَُامُهُ قِرْبَُةٌ مُعَلقََةٌ، فَسَاَ

ذَكَاتهَُا« )اخرجه الامام احمد: 254/33، 20061، والنسائي في سننه الصغرى:174/7، 

4245(، ووجه الدلالة: ان ذكاة ما لا يؤكل لا تطهره؛ ولاأنه حيوان لا يؤكل فلم يطهر جلده 

بالدبغ كالكلب.

والذّكاة لا يحلّ بها غير الماأكول، فكذلك الدّباغِ لا يطهّر جلد غير الماأكول، فالدباغِ لا 

يزيد في التطهير على الذكاة، وغير الماأكول لو ذكي لم يطهر بالذكاة، فكذلك الدباغِ، قال 

له(: ))فَشَبَهَ الدبغ بالذكاة؛ والذكاة اإنما تعمل في ماأكول اللحم؛ ولاأنه  ابن قدامة )رحمه ال�

اأحد المُطَهِرَينِ للجلد، فلم يؤثر في غير ماأكول كالذبح(( )ابن قدامة: 51/1(.

له عليه  له عنهما(، قال: » وجد النبي صلى ال� واستدل اأيضا بما روي عن ابن عباس )رضي ال�

له عليه وسلم :»هَلَا  وسلم شاة مَيِتَُةً، اُعْطِيَتْهَا مَولاةٌَ لمَِيمُونَُةَ من الصَدَقَة، فقال النبي صلى ال�

 ،128/2 البخاري:  )اخرجه  اَكْلُهَا«،  حَــرُمَ  »اإنِمََا  قَــالَ:  مَيْتَُةٌ:  اإنِهََا  قَالوُا:  بجِِلْدِهَا؟«  انُْتَفَعْتُمْ 

1492(، فالانتفاع بجلد الميتة يقتصر على الماأكول.

له( وهو : انه وفد المِقدامُ بنُ  وهناك نص خاص يؤيد الى ما ذهب اليه الاوزاعي )رحمه ال�

له عليه وسلم   مَعدِ يكَربِ على مُعَاوِيَُةَ فقال له: اَنْشُدُكَ باِل�هَِ، هل تَعلَمُ »اَنَ رسَُولَ ال�هَِ صلى ال�

نَهَى عَنْ لبُْسِ جُلُودِ السِبَاعِ وَالرُكُوبِ عَلَيْهَا؟ قَالَ: نَعَمْ« )اخرجه اأبو داود:218/6، 4131، 

والنسائي في سننه الصغرى: 276/7، 4255(

وقد وردت نصوص تدل على جواز الانتفاع باإهاب الميتة سواء اأكانت ماأكولة اللحم ام لا 

له عنهما(،  له بن عباس )رضي ال� اإذا دبغت ما لم يكن نجسا حيا، منها: ما روي عن عبد ال�

طَهُرَ« )اخرجه  فَقَدْ  هَـــابُ  الْاإِ ــغَ  دُبِ »اإذَِا  له عليه وسلم يقول:  ال� له صلى  ال� قــال: سمعت رســول 

له عليه  له صلى ال� الامام مسلم:277/1، 366(، وعنه في رواية اأخرى قال: سمعت رسول ال�
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وسلم يقول: »اَيمَُا اإهَِابٍ دُبِغَ فَقَدْ طَهُرَ« )اخرجه الامام احمد: 382/3، 1895، والترمذي: 

العموم  يفيد  اللفظين  من  » هذا حديث حسن صحيح«(، وكل  وقــال:   ،)1728 ،221/4

له عليه  ال� فيشمل جلد ماأكول اللحم وغيره في طهارته بالدباغِ والانتفاع به، فقول النبيصلى 

هَابُ فَقَدْ طَهُرَ«، دل على ان جلد كل حيوان يطهر بالدباغِ فلفظ »الاهاب«  وسلم  »اإذَِا دُبِغَ الْاإِ

له عليه  مفرد معرف بـ )ال( الاستغراقية فيشمل اهاب الماأكولة اللحم وغيره، اما قوله صلى ال�

وسلم  »اَيمَُا اإهَِابٍ دُبِغَ فَقَدْ طَهُرَ« دل كذلك على ان جلد كل حيوان يطهر بالدباغِ،  فلفظ 

العموم، وهــذا يتعارض مع ما استدل به الاوزاعــي  التي تفيد  اأسماء الشرط  اَيـُـمَــا« هي من   «

له( من النصوص الدالة على ان الدباغِ لا يطهر جلود السباع، ولدفع هذا التعارض  )رحمه ال�

فقد قدم النصوص الخاصة في النهي عن جلود السباع والانتفاع بها، بناء على اأنها مخصصة 

للاأحاديث القاضية باأن الدباغِ مطهر على العموم. 

وقول الامام الاوزاعــي له وجاهة حيث ان الانتفاع بجلد ما لا يحل بالذكاة ففي طهارته 

له عليه وسلم : »اإنَِ الْحَلَالَ  بالدباغِ شبهة، والاأحواط ترك استعماله عملاً بقول النبي صلى ال�

فَمَنِ اتقََى الشُبُهَاتِ  الناَسِ،  يَعْلَمُهُنَ كَثِيرٌ مِنَ  مُشْتَبِهَاتٌ لَا  وَبَيْنَهُمَا  بَيِنٌ،  الْحَرَامَ  اإنَِ  وَ بَيِنٌ، 

اسْتَُبْرَاَ لدِِينِهِ، وَعِرضِْهِ...... الحديث« )اخرجه الامام مسلم: 1219/3، 1599(، هذا يدل 

له(. اأن تخصيص السنة بالسنة هو اأحد المخصصات المنفصلة عند الاوزاعي )رحمه ال�

2- زكاة الزروع والثمار.

له(:«اأن الزكاة لا تجب في شيء من الزروع والثمار حتى تبلغ خمسة  قال الاأوزاعي )رحمه ال�

اأوسق« )ابن عبد البر: 220/3، وابن قدامة: 7/3(.

الــزروع والثمار حتى  الزكاة في شيء من  له( دل على عدم وجوب  ال� قول الاوزاعي)رحمه 

له  له عنه( قال: قال رسول ال� تبلغ خمسة اوسق؛ مستدلا بحديث اأبي سعيد الخدري)رضي ال�

له عليه وسلم :»لَيْسَ فيِمَا اَقَلُ مِنْ خَمْسَةِ اَوْسُقٍ صَدَقَةٌ.....الحديث«)اأخرجه البخاري:  صلى ال�

له عليه وسلم   126/2، 1484(، وهو حديث خاص بهذه النوع من الزكاة، بدلالة قوله صلى ال�

)خمسة اوسق( فلفظ )خمسة(خاص، وقد ورد حديث عام في وجوب الزكاة فيما يخرج من 

له صلى  له عنهما(:ان رسول ال� الارض سواء كان قليلا اأو كثيرا، وهو حديث ابن عمر)رضي ال�

باِلنضَْحِ  سُقِيَ  وَمَا  العُشْرُ،  عَثَرِياً  كَانَ  اَوْ  وَالعُيُونُ  السَمَاءُ  سَقَتِ  »فيِمَا  قال:  له عليه وسلم   ال�

نصِْفُ العُشْرِ« )اخرجه البخاري في صحيحه: 126/2، 1483(، فهذا الحديث عام يشمل 

له عنه( خاص لا يشمل  قليل الزرع وكثيره، واأن فيه العشر، وحديث اأبي سعيد الخدري)رضي ال�
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له(  غير ما ورد فيه، وهو خمسة اأوسق، فلا يشمل ما هو اأقل منه، فالاأمام الاوزاعي)رحمه ال�

اخذ بحديث ابي سعيد الخدري؛ لاأنه خاص ودلالته قطعية، ولم ياأخذ بحديث ابن عمر ، 

لاأنه عام ودلالته ظنية، فلم يوجب الزكاة فيما دون خمسة اأوسق.

اأبي سعيد الخدري  له(: ))وهــذا خاص يجب تقديمه - حديث  ال� قال ابن قدامة )رحمه 

له عنهما(  له عنه( المتقدم - وتخصيص عموم ما رووه به - حديث ابن عمر )رضي ال� )رضي ال�

المتقدم-« )ابن قدامة:7/3(

اأن الخاص يقدم على العام قال: اشترط النصاب في وجوب  والحديثان ثابتان فمن راأى 

له(. الزكاة في الزروع والثمار وهذا ما ذهب اليه الامام الاوزاعي )رحمه ال�

وهذا يدل على ان الاوزاعي قد وافق جمهور الاأصوليين على جواز تخصيص السنة بالسنة.

جماع القسم الثاني: التخصيص بالاإ

جماع اأن المراد باللفظ العام بعض ما يقتضيه ظاهره، ولا خلاف بين  معناه اأن يعلم بالاإ

جماع  جماع، وفي الحقيقة يكون التخصيص بدليل الاإ الاصُوليين على جواز التخصيص بالاإ

جماع )ابن حزم: 389/3، وابن قدامة:244/1(. لا بنفس الاإ

ومثاله قوله تعالى :( يَا اَيهَُا الذَِينَ اآمَنُوا اإذَِا نوُدِيَ للِصَلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا اإلَِى ذِكْرِ 

ال�هَِ........الاآيــة) )سورة الجمعة ، جزء من الاآية: 9(، واتفقت الامُة على اأنه لا جمعة على 

النساء والصبيان )ابن المنذر:52/1(.

التخصيص  الجمهور من جــواز  اإليه  ما ذهــب  اإلــى  له( موافق  ال� الاوزاعـــي )رحمه  ومذهب 

جماع كما سنلاحظ في التطبيق الفقهي الاتي. بالاإ

1-لا قطع اإلا في ربع دينار فصاعداً.

له(: » لا قطع الا في ربع دينار فصاعدا« )ابن قدامة:235/10(. قال الاوزاعي )رحمه ال�

له( دل بعبارته على اأن السارقُ لا يقطع اإلا في ربع دينار فصاعداً ؛  قول الاوزاعي)رحمه ال�

له عنها( قالت:« قال  له عنهم( ، وبحديث عائشة) رضي ال� مستدلاً باإجماع الصحابة )رضي ال�

له عليه وسلم : لا قطع اإلا في ربع دينار فصاعداً » )اأخرجه البخاري:2492/6  له صلى ال� رسول ال�

،6407(، الذي خصص عموم قوله تعالى: تعالى :( وَالسَارقُُِ وَالسَارقَِةُ فَاقْطَعُوا اَيْدِيَهُمَا.......

له( في معرض ذكره لشروط  الاآية) )سورة المائدة، جزء من الاآية: 38(، قال ابن قدامه )رحمه ال�

اإلا في ربع دينارٍ فصاعداً،  له عليه وسلم : لا قطع  ال� النبي صلى  القطع: »ولنا قول  وجــوب 

اإجماع الصحابة على ما سنذكره، وهذا يخص عموم الاآية« )ابن قدامة:235/10(، ووجه  و
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اإجماع الصحابة( فيه دلالة على ان اإجماع الصحابة هو المخصص لعموم  الدلالة: قوله:)و

له عنها(،هذا يدل على اأن مذهب الاوزاعي)رحمه  الاآية المستند على حديث عائشة) رضي ال�

جماع. له( موافق لما ذهب اإليه الجمهور في جواز التخصيص بالاإ ال�

اأنه  اأبو حنيفة )السرخسي: 136/9(، اإلا  له( الاأئمة:  ال� وممن قال بقول الاوزاعي )رحمه 

)الشافعي:  والشافعي  )مــالــك:527/4(.  ومالك  فصاعدا،  دينارا  النصاب  يكون  اأن  اشترط 

159/6(، واأحمـــــــد )ابن قدامة:235/10(.

القسم الثالث: التخصيص بالقياس

ــيـــن اإلـــــى جـــــواز الــتــخــصــيــص بــالــقــيــاس )الاآمـــــــــــــدي:240/1،  ــيـ ذهــــب جــمــهــور الاصُـــولـ

مِائَُةَ  مِنْهُمَا  وَاحِـــدٍ  كُــلَ  فَــاجْــلِــدُوا  وَالــزَانِــي  الــزَانـِـيَــةُ  والــشــوكــانــي:390/1(، ومثاله قوله تعالى:( 

ماء،  جَلْدَةٍ........الاآية) )سورة النور، جزء من الاآية: 2(، فالزانية لفظ عام يشمل الحرائر والاإ

مَا عَلَى  فَعَلَيْهِنَ نصِْفُ  بفَِاحِشَةٍ  اَتَيْنَ  فَاإِنْ  اُحْصِنَ  فَاإِذَا  ماء بقوله:(  له تعالى الاإ ال� ولكن خص 

الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ........الاآية) ) سورة النساء، جزء من الاآية:25(.

والقياس هو اإلحاقُ العبد بالاأمة بجامع الرقُ في تنصيف العقوبة، فقياس العبد على الاأمة 

مخصص لعموم لفظ الزاني.

له( الى عدم جواز تخصيص عموم الكتاب بالقياس، كما  ال� وقد ذهب الاوزاعــي )رحمه 

سنرى ذلك في التطبيق الفقهي الاتي.

1- حد العبد القاذف.

له(: »حَدُ العبد في القذف ثمانين جلدة« )ابن عبد البر:513/7(. قال الاوزاعي )رحمه ال�

له( دل بمنطوقهُ على اأن العبد القاذف يجلد ثمانين جلدة؛ مستدلاً  قول الاوزاعي)رحمه ال�

بقوله تعالى: تعالى :( وَالذَِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثمَُ لَمْ يَاأتْوُا باِرَْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانيِنَ 

جَلْدَةً........الاآية) )سورة النور، جزء من الاآيــة:4(، فهذه الاآية عامة في الحر والعبد، فهو 

لم يقم بقياس العبد على الاأمة في تنصيف حد الزنا  من قوله تعالى:( فَاإِذَا احُْصِنَ فَاإِنْ اَتَيْنَ 

بفَِاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَ نصِْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ.......الاآية))سورة النساء، جزء من 

الاآية: 25(، ثم لم يقس تنصيف حد قذف العبد على تنصيف حد الزنا في حقه.

له( لم يخصص عموم الكتاب بالقياس وهذا مما يدل  هذا يدل على اأن الاوزاعي )رحمه ال�

له( قد خالف الاجماع في هذه المسالة، قال ابن حزم )رحمه  ال� على ان الاوزاعــي )رحمه 

له(:« واتفقوا اأن القاذف غير الحر يجلد اأربعين جلدة« )ابن حزم :129/1(. ال�
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ــعــي  ــشــاف ــفــة)الــســرخــســي:66/24(،ومــالــك،)مــالــك:516/4(،وال ــي ــــو حــن ــة: اأب ــمـ ــا الاأئـ امـ

)الماوردي،:15/11(، واحمد )ابن قدامة:198/10( فقد ذهبوا الى ان العبد القاذف يجلد 

تعالى:(  قوله  من  الزنا  حد  تنصيف  في  الاأمــة  على  العبد  بقياس  مستدلين  ؛  جلدة  اأربعين 

الْعَذَابِ......الاآية)  مِنَ  الْمُحْصَنَاتِ  عَلَى  مَا  نصِْفُ  فَعَلَيْهِنَ  بفَِاحِشَةٍ  اَتَيْنَ  فَاإِنْ  اُحْصِنَ  فَاإِذَا 

 )سورة النساء، جزء من الاآية: 25(.، ثم قاسوا تنصيف حد قذف العبد على تنصيف حد

الزنا في حقه.
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الخاتمة

له( يقدم الخاص  1- اإذا تعارض حديثان اأحدهما عام والاآخر خاص؛ فاإن الاوزاعي )رحمه ال�

على العام؛ لقطعية دلالته.

له( يقدم الخاص على العام اإذا تعارضا باعتباره قطعياً والعام ظنياً، وهو موافق  2- اإن )رحمه ال�

الى ما ذهب اإليه جمهور الفقهاء المالكية، والشافعية، والحنفية.

اأم مقترنا  مــتــصلا،  ام  منفصلا  المخصص  كــان  ســواء  مطلقاً،  الــعــام  تخصيص  يجوز   -3 

غير مقترن.

الاوزاعـــي عند  العموم  تخصص  التي  المتصلة  المخصصات  اأحــد  هــو  الاستثناء  اإن   -4 

له(. )رحمه ال�

بثبوته وينتفي  له( فيثبت الحكم  ال� التخصيص بالشرط معتبر عند الاوزاعــي )رحمه  اأن   -5

بانتفائه، وهو اأحد المخصصات المتصلة عنده.

6- اإن الاستثناء بعد جمل متعاطفة بـ “الواو« يعود اإلى الجملة الاأخيرة فقط.

له( وهما من المخصصات  7- اأن التخصيص بالوصف والغاية معتبران عند الاوزاعي )رحمه ال�

المتصلة، فيثبت الحكم بثبوتهما وينتفي بانتفائهما.

له( يرى جواز تخصيص عموم الكتاب بالسنة، وانه وافق جمهور  8-  اإن الاوزاعي )رحمه ال�

الاأصوليين على جواز تخصيص السنة بالسنة.

9- جواز تخصيص عموم الكتاب بخبر الواحد عند وهو ما ذهب اليه الجمهور.
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المصادر

- القران الكريم.

له الاشبيلي المالكي )ت:543ه ـــ(، 1420ه ،  1- ابن العربي، اأبو بكر محمد بن عبد ال�

المحصول في اأصول الفقه، تحقيق: حسين علي اليدري، وسعيد فودة، دار البيارقُ، الطبعة 

الاأولى، عمان.

ابــن قيم الجوزية  اأيـــوب بــن سعد،  اأبــي بكر بــن  الــديــن محمد بــن  ابــن القيم، شمس   -2

الــسلام  عبد  محمد  تحقيق:  العالمين،  رب  عن  الموقعين  اعلام  )ت:751ه ـــــــ(،1411ه ، 

اإبراهيم، دار الكتب العلمية، الطبعة الاأولى، بيروت.

3- ابن المنذر، اأبو بكر محمد بن اإبراهيم بن المنذر النيسابوري )ت:319ه ـ(،1430ه ، 

جماع والاخــتلاف، تحقيق: مجموعة من المحققين، دار الفلاح،  الاأوســط في السنن والاإ

الطبعة الاأولى.

الحنبلي  الفتوحي  علي  بــن  العزيز  عبد  بــن  اأحــمــد  بــن  البقاء محمد  ــو  اأب النجار،  ابــن   -4

)ت:972ه ـــ(،1418ه  شرح الكوكب المنير، تحقيق: محمد الزحيلي، ونزيه حماد، مكتبة 

العبيكان، الطبعة الثانية، الرياض.

5- ابن الهمام، كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي )ت:861ه ـ(، بلا. ت، فتح 

القدير دار الفكر، )بلا. ط(.

له محمد بن محمد بن محمد الحنفي )ت:879ه ـ(،1403ه ،  6- ابن امير حاج، اأبو عبد ال�

التقرير والتحبير، دار الكتب العلمية، الطبعة الثانية.

الغرناطي )ت:741  له  ال� اأحمد بن محمد بن عبد  القاسم محمد بن  اأبــو  7- ابن جــزي، 

ه ـ(،1424ه ، تقريب الوصول اإلي علم الاأصول، تحقيق: محمد حسن محمد، دار الكتب 

العلمية، بيروت، الطبعة الاأولى، بيروت.

8- ابن حجر، اأبو الفضل اأحمد بن علي بن حجر العسقلاني)ت:852ه (،1379ه ، فتح 

الباري شرح صحيح البخاري، رقم كتبه واأبوابه واأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقي، دار المعرفة، 

)بلا. ط(، بيروت.

9- ابــن حــزم، المحلى بــالاآثــار، علي بــن اأحــمــد بــن سعيد بــن حــزم الاأنــدلــســي الظاهري 
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)ت:456ه ـ(، بلا. ت، المحلى بالاآثار، دار الفكر، )بلا. ط( بيروت.

اأبـــو الــولــيــد محمد بــن اأحــمــد بــن محمد بــن اأحــمــد بــن رشـــد الحفيد  10- ابـــن رشـــد، 

)ت:595ه ـ(،1425ه ، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، دار الحديث، )بلا. ط(.

ــبــر القرطبي  له بــن مــحــمــد بــن عــبــد ال ــو عــمــر يــوســف بــن عــبــد ال� ــ ــن عــبــد الــبــر، اأب 11- ابـ

)ت:463ه ـــ(،1421ه ، الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الامصار، تحقيق: سالم محمد 

عطا، محمد علي معوض، دار الكتب العلمية، الطبعة الاأولى، بيروت.

ــمـــد بـــن مــحــمــد الــمــقــدســي الــحــنــبــلــي  له بـــن اأحـ ــو مــحــمــد عــبــد ال� ــ ــن قـــدامـــة، اأبـ ــ 12- اب

)ت:620ه ـ(،1388ه  المغني في فقه الامام احمد، مكتبة القاهرة، )بدون طبعة(.

له بن اأحمد بن محمد المقدسي الحنبلي )ت:620ه ـ(،  13- ابن قدامة، اأبو محمد عبد ال�

1423، روضة الناظر وجنة المناظر، مؤسسة الرياّن، الطبعة الثانية، بيروت.

اأصــول  ـــ(،1420ه ،  ــ ــ ابــن مفلح، محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج )ت:763ه   -14

الفقه، تحقيق: الدكتور فهد بن محمد السَدَحَان، مكتبة العبيكان، الطبعة الاأولى، الرياض.

ــقــي )ت:  ــري ــو الــفــضــل مــحــمــد بـــن مــكــرم بـــن عــلــى الــرويــفــعــي الاف ــ 15- ابـــن مــنــظــور، اأب

711ه ـ(،1414ه ، لسان العرب، دار صادر، الطبعة الثالثة، بيروت.

16- اأبو داود، سليمان بن الاأشعث بن اإسحاقُ بن بشير السِجِسْتاني )ت:275ه ـ(،1430ه ، 

سنن ابي داود، تحقيق: شعَيب الاأرنؤوط، دار الرسالة العالمية، الطبعة الاأولى.

له اأحمد بن محمد بن حنبل بن هلال الشيباني )ت:241ه ـ(،1421ه ،  17- احمد، اأبو عبد ال�

الطبعة الــرســالــة،  مــرشــد، مؤسسة  الاأرنــــؤوط، وعـــادل  احــمــد، تحقيق: شعيب  الامـــام   مسند 

الاأولى.

اأبو محمد عبد الرحيم بن الحسن بن علي جمال الدين الشافعيّ )ت:  18- الاسنوي، 

772ه ـــ(،1420ه ، نهاية السول شرح منهاج الوصول، دار الكتب العلمية، الطبعة الاأولى، 

بيروت.

19- الامدي، اأبو الحسن علي بن اأبي علي بن محمد بن سالم الثعلبي )ت:631ه ـ(، بلا. 

سلامي، )بلا.  حكام في اأصول الاأحكام، تحقيق: عبد الرزاقُ عفيفي، المكتب الاإ ت، الاإ

ط(، بيروت.

له محمد بن اإسماعيل بن اإبراهيم )ت:256ه (،1422ه ، صحيح  20- البخاري، اأبو عبد ال�

البخاري، تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر، دار طوقُ النجاة، الطبعة الاأولى.
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ـــ(، بلا.  21- البخاري، علاء الدين عبد العزيز بن اأحمد بن محمد الحنفي )ت:730ه 

سلامي، )بلا. ط(. ت، كشف الاأسرار شرح اأصول البزدوي، دار الكتاب الاإ

22- الترمذي، اأبو عيسى محمد بن عيسى بن سَوْرة بن موسى )ت:279ه ـــ(،1395ه ، 

سنن الترمذي، تحقيق: اأحمد محمد شاكر، ومحمد فؤاد عبد الباقي، مكتبة ومطبعة مصطفى 

البابي الحلبي، الطبعة الثانية.

23- التفتازاني، سعد الدين مسعود بن عمر الشافعي )ت:793ه ـ(، بلا. ت، شرح التلويح 

على التوضيح، مكتبة صبيح، القاهرة، )بلا. ط(.

24- الخطيب البغدادي، اأبو بكر اأحمد بن علي بن ثابت )ت:463ه ـ(،1421ه ، الفقيه 

والمتفقه، تحقيق: عادل بن يوسف الغرازي، دار ابن الجوزي، الطبعة الثانية، الرياض.

له محمد بن اأحمد بن عثمان بن قَايْماز )ت:748ه ـــ(،2006م،  25- الذهبي، اأبو عبد ال�

سير اأعلام النبلاء، دار الحديث، )بلا. ط(.

26- الرازي، اأبو بكر اأحمد بن علي الرازي الجصاص الحنفي )ت:370ه ـــ(، 1414ه ، 

الفصول في الاأصول، وزارة الاأوقاف الكويتية، الطبعة الثانية.

له مــحــمــد بـــن عــمــر بـــن الــحــســن بـــن الــحــســيــن الــتــيــمــي )ت:  ــو عــبــد ال� ــ 27- الــــــرازي، اأب

606ه ـــ(،1418ه ، المحصول، تحقيق: الدكتور طه جابر فياض العلواني، مؤسسة الرسالة، 

الطبعة الثالثة.

له بن بهادر الزركشي )ت:794ه ـ(، 1414ه ،  له محمد بن عبد ال� 28- الزركشي، اأبو عبد ال�

البحر المحيط، دار الكتبي، الطبعة الاأولى.

29- السبكي، اأبو الحسن تقي الدين علي بن عبد الكافي بن علي )ت:756ه ـ(، وولده 

بهاج في شرح  اأبو نصر تاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي )ت:771ه ـ(،1416ه ، الاإ

المنهاج، دار الكتب العلمية، )بلا. ط(، بيروت.

30- السرخسي، شمس الائمة محمد بن اأحمد بن اأبي سهل السرخسي )ت:483ه ـ(، 

بلا. ت، اأصول السرخسي، دار المعرفة، )بلا. ط(، بيروت.

31- الشاطبي، اأبو اإسحاقُ اإبراهيم بن موسى بن محمد الغرناطي)ت:790ه ـ(، 1417ه ، 

الموافقات، تحقيق: اأبو عبيدة مشهور بن حسن اآل سلمان، دار ابن عفان، الطبعة الاأولى.

32- الشافعي، محمد بن اإدريس بن العباس بن عثمان الشافعي )ت:204ه ـ(،1410ه ، 

الام، دار المعرفة، )بلا. ط(، بيروت.
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له )ت:1250ه ــــ(،1419ه ، ارشاد  33- الشوكاني، محمد بن علي بن محمد بن عبد ال�

الفحول الى تحقيق الحق من علم الاأصول، تحقيق: الشيخ اأحمد عزو عناية، دار الكتاب 

العربي، الطبعة الاأولى، بيروت.

34- الطحاوي، اأبو جعفر اأحمد بن محمد بن سلامة )ت:321ه ـــ(، 1417ه ، مختصر 

سلامية، الطبعة الثانية، بيروت. له نذير اأحمد، دار البشائر الاإ اختلاف العلماء تحقيق: عبد ال�

ـــ(،  ــ )ت:716ه  الصرصري  الكريم  بن  القوي  عبد  بن  سليمان  الربيع  اأبــو  الطوفي،   -35

له بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة،  1407ه ، شرح مختصر الروضة، تحقيق: عبد ال�

الطبعة الاأولى.

اأبو حامد محمد بن محمد الطوسي)ت:505ه ـ(،1413ه ، المستصفى،  36- الغزالي، 

تحقيق: محمد عبد السلام، دار الكتب العلمية، الطبعة الاأولى، بيروت.

37- الماوردي، اأبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري )ت:450ه ـ(، 

1419ه ، الحاوي الكبير، تحقيق: الشيخ علي محمد معوض، دار الكتب العلمية، الطبعة 

الاأولى، بيروت.

1- مسلم، اأبو الحجاج مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري )ت:261ه ـ(، بلا. ت، 

صحيح مسلم، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار اإحياء التراث العربي، )بلا. ط(، بيروت.

38- النسائي، اأبو عبد الرحمن اأحمد بن شعيب بن علي الخراساني )ت:303ه ـ(،1406ه ، 

سلامية، الطبعة  سنن النسائي الصغرى، تحقيق: عبد الفتاح اأبو غدة، مكتب المطبوعات الاإ

الثانية، حلب.

39- النووي، اأبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي )ت:676ه ـــ(، بلا. ت، دار 

الفكر، )بلا. ط(.
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